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 المقدمة 

الشـراكة  مفهوم  العالم،   1حظي  أنحاء  مختلف  في  الدول  قبل  من  كبير  باهتمام  والخاص  العام  القطاعين  بين 
شباع الحاجات العامـة والأساسية لمواطنيها إعت أغلب الدول إلى  ا سلذ   ؛انيةخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثـ

ولكن واجهت العديد   ،ى أفضلعن طريق التوسع في مشروعات الأبنيـة الأساسية وتقديم الخدمات المرفقيـة بمستو 
ن الدول العديد مالأمر الذي دفع تحقيقها،  ىرض طريق التنميـة التي طمحت إلمن الصعوبات والتحديات التي تعت

أ المتقدمة  يمهد   مسواء  الذي  القانوني  الأساس  وضع  بغرض  والتشريعية  المؤسسية  النظم  صناعة  إلى  الناميـة 
 .2التنميـة والتطور الاقتصادي  ةيالتعامل مع القطاع الخاص في عمل

ية والسياسية، الاجتماعوتدور أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز قدرات التنمية الاقتصادية و 
مما تجعل الدولة المحتضنـة لها ضمن مصاف الدول المتطورة والداعمـة   ؛وما تنتجـه من فرص استثمارية حقيقية

إشراك القطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التنمية المستدامـة دون    للاقتصاد، وذلك عن طريق
 .3الإخلال بدور القطاع العام 

الوبالاطلا  على  القطرية،ع  عام  نجد    تشريعات  العام  2020أنه حتى  القطاعين  بين  الشراكة  نظام  يكن  لم  م 
بموجب   والخاص ظيم العـلاقة بين القطاع العام  بتن  -  احديث    –بموجب القانون، وقد بدأ المشرع    اوالخاص منظم  

  ا كون قد تأخر نسبي  ا يمم  ؛لخاص م بشأن تنظيم الشـراكة بين القطاعين الحكومي وا2020لسنة    12القانون رقم  
المقارنـة   بالقوانين  الدراسة  يوه  –مقارنـة  محل  والمصري،   -  القوانين  والسـوري،  والإماراتي،  الكويتي،  كالقـانون 

 والمغربي.

لجميع الأطراف    امن  آ  اأن في تبني التشريع القطري لنظام الشـراكة بين القطاعين العام والخاص ملاذ  ولا شك  
مما سيجذب الكثير   ؛ة عن طريق شـراكة تتسم بمدة طويلة المدىالبنية الأساسية للمرافق العامـ  ل مشاريعفي تمـوي

، الأمر جز  تمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح م  في   - الفاعلين الاقتصاديين  –من المستثمرين  
المالية التي كانت ستتحمل ة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامـة ها الدولالذي يفضي معه  إلى انخفاض الأعباء 

 وحتى بداية المشـروع محل عقد الشـراكة.

 

تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص    م بشأن 2020لسنة    12جاء تعريف "الشراكة" في المادة الأولى من القانون رقم   1
لأحد الأنظمة المبينة في   ام الخدمات، وفق  الأعمال أو تقديالجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل  بأنها: "اتفاق يتم بين  

 ( من هذا القانون".3المادة )
الش 2 الفواعير، عقود  العام والخاص "سيف باجس  القطاعين  بين  القانونية: دراسة مقارنة"ومها و مفهراكة  الدولية  طبيعتها  المجلة   ،

 . 2  ص م،2016 بريلأ للقانون،
 عبر موقع "المنهل"، ص   ابحث منشور إلكتروني  الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  عوقات وتحديات  د. إبراهيم محمد العابد، م 3

4 . 
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فقد أثارت تلك المسـألة إشكالية    ؛لانتهاء منهال  طويلا    ا ولما كانت عقود الشراكة من العقود التي تستغرق زمن  
ا إذا قام  ، وعم  م والخاص عين العابالإطار الزمني لعقود الشـراكة بين القطالدى الباحث حول الضوابط المتعلقـة  

حدود هنـاك    ت ا إذا كانالمشرع القطري بتحديد المدة المتعلقـة بعقود الشـراكة صراحة في القـانون من عدمـه، وعم  
المدةا أو ع  دني لتلك  التي قد ترد  ، وعم  ليا  تقنين الاستثناءات  بنفسـه صراحة في  المشـرع  إذا تصدى  تلكا   على 

ق الاطلاع والتحليل مع وذلك عن طري  ألة المدة في عقود الشـراكة،الأمثل في ضبط مس   الأسلوب   ومناقشـة  المدة،
 فضل بينهم. النصوص ذات العلاقة في القوانين المقارنة، وتقييم المسلك الأ

( من القانون رقم  18وسوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي القائم على تحليل نص المـادة )
والخاص، مع الاعتماد على أسلوب المقارنة مع    الحكوميم بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين  2020لسنة    12

 لإماراتي، والسوري، والمصري، والمغربي.من القانون الكويتي، وا ل  ك   يالقوانين الأخرى، وه

 ووجدنا من الملائم تقسيم الدراسـة إلى مبحثين على النحـو الآتي: 
 اكة بين القطاعين العام والخاص د الشـر مدة عق :المبحث الأول ❖
 مقتضيات تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  المطلب الأول: ❖
 القانون القطري والقوانين المقارنة من تحديد المدة : موقف المطلب الثاني ❖
 ص ام والخاالاستثناءات الواردة على مدة عقد الشـراكة بين القطاعين الع المبحث الثاني: ❖
 الشرط المتعلق بسبب التمديد  المطلب الأول: ❖
 الشرط المتعلق بموافقـة السلطة المختصة  المطلب الثاني: ❖
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 الأول المبحث 
 مدة عقـد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

لمـدة  أن تتناول بين بنـودها عنصر االتي يجب    (contrat successif)  5من العقـود الزمنيـة  4يعد عقد الشراكة 
الأمر الذي  وهو    ،6فق العامـة والخدمة العامـةابالمر   د بمهام كبيـرة تتصلمحددة للعقد، وذلك نتيجة لارتباط العقال

الشـراكة  لعقد  المحددة  المدة  القانون على  في  النص صراحـة  إلى  العالم  دول  مختلف  في  التشريعات  أغلب  دفع 
 في تكوين العقد. الازم   اره عنصر  باعتبا

مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص )مطلب أول(،    تحديد إلى بيـان مقتضيات    سنتطرق نا  ه فإنوعليـ
 (.من القانون القطري والقانون المقارن من تحديد المدة )مطلب ثان   ل   وموقف ك  

 المطلب الأول 
 مقتضيات تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

ب الشراكة  عقود  استناد  التعقيد  تتسم  الزمنيـة  المدة  العقد    اوطول  ارتباط  نتيجة  وذلك  المركبـة،  طبيعتها  إلى 
العامـة   غالب    –بالمرافق  بالمجتمع  االتي  أهمية  وذات  حيوية  تكون  النص   الذي  الأمر  –  ما  ضرورة  معه   تعين 

لتي تفترض التطوير لشراكة ااية من تلك اصراحة على الحدود الدنيـا والقصوى لها، وذلك بغرض الوصول إلى الغ
، وكذلك بغرض إغلاق الأبواب وتوزيع المخاطر بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص   لتنميـة والدعم الاقتصاديوا

 أمام الفساد الإداري من جانب الدولة أو الاحتكار بقصد التربح من جانب الفاعل الاقتصادي.
ودفعه إلى تنفيذ الاتفاق على    زم مع الجهة الحكوميةيع الملتالشراكة لتشج في عقد  وتتأتى أهمية تحديد المدة  

، ولما يترتب على مخالفة ذلك من تأخير في التنفيذ أو التسليم من غرامات أكمل وجـه خلال المدة المتفق عليـها

 

الأولى من 4 المادة  في  الشراكة"  "عقد  القطري  المشرع  تبرمه جهة    عرف  "عقد  بأنه :  العام والخاص  القطاعين  بين  الشراكة  قانون 
 ات". تعاقد مع شركة المشروع بغرض تنفيذ أحد المشروعال

بحيث يكون هذا المقياس الذي يقدر به محل العقد، ذلك أن هناك   ؛فيه  اجوهري    االزمني: هو العقد الذي يكون الزمن عنصر  "العقد   5
إليه في نتيجته  فالمنفعة لا يمكن تقديرها إلا بمدة معينة. والعمل  لا مقترنة بالزمن.أشياء لا يمكن تصورها إ أي إلى    ؛إذا نظر 

بمدة معينة".   ا حقيقة زمانية، مقترن  ن حقيقته مكانية، ولكن إذا نظر إليه في ذاته فلا يمكن تصوره إلا  ينتجه العمل، كاالشيء الذي 
ا الزمني  العقد  التفصيل حول  ال  د. عبد  :نظرلمزيد من  المدني  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  المجلد  الرزاق أحمد  جديد، 

 . 181-179 م، ص2015لبنان،  –ة، بيروت حلبي الحقوقيالأول، الطبعة الثالثة، منشورات ال
مقا 6 )دراسة  الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  بين  بالشراكة  التعاقد  ضوابط  الجابري،  سيف  سالم  سيف  القانون  علياء  بين  رنة 

 . 87 م، ص2019 الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإماراتي والمصري والفرنسي(، رسالة ماجستير،
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غرامة نص على تنظيم  يخلو أي عقد إداري من اليكاد    لاإذ    ؛أن تلزمها المتعاقد   الإداريةوجزاءات تستحق الجهة  
 .7تأخير وتحديد مقدارها ال

الأسباب والدوافع التي دفعت الدولة   بعض  ونرى بأن مقتضيات تحديد مدة عقد الشراكة تعود بشكل طبيعي إلى
وهو توزيع المخاطر الناجمة عن    باستثناء السبب الرئيس   –  إلى خلق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 المدة: ي مع بيـان المقتضى من تحديد اب والدوافع فيما يأتلك الأسب، وسنتناول ت- إقامة المشاريع

ا  :أولً  نظام  إلى  الدولة  الأساسيةلجأت  والبنية  العامـة  المرافق  أداء  في  الكفاءة  عدم  مشكلة  بسبب    ؛ لشـراكة 
العموميين  للموظفين  الأمثل  الاستخدام  وعدم  المخرجات  من  الكبير  بالفاقد  يتعلق  فيما  ك  ؛8خاصة  من لذا  ان 

ة على القطاع  ع النص صراحة على المدة المحددة لعقد الشراكة حتى لا تعتمد الجهة الحكوميواجب على المشر ال
طريق  عن  وذلك  العقد،  مدة  خلال  الكفاءة  بعدم  المتعلقة  المشكلة  تلك  مواجهة  عليها  وإنما  الأبد؛  إلى  الخاص 

والتي ستكون جاهزة بعد انتهاء عقد   –لخاصة بها  ساسية امعالجة نقص الأداء بالمرافق العامـة، وتطوير البنية الأ 
 فنية المتخصصة بين الموظفين العموميين.، وزيادة الخبرات ال-  الشراكة بطبيعة الحال

لجأت الدولة إلى نظام الشراكة بسبب إعطاء مزيد من المصداقية للمشروعات المنفذة من خلال مشاركة    :اثانيً 
إ وكذا  فيها،  الخاص  بالقطاع  الحكومية لى خلق  البيروقراطية  من  للحد  ديناميكية  أكثر  نرى   ؛9يئة عمل  من   لذا 

لأحد الفاعلين    من الزمن  لفترة طويلة  اعقد الشراكة حتى لا يكون المشـروع محل التعاقد حكر  الواجب تحديد مدة  
الحكوميةالاقتصاديين دون غيره بالجهة  الثقة  ثقافة عدم  ينشر  الذي قد  المر   ، ذلك الاحتكار  بداخل أو  العام  فق 

، وكذا سيؤدي تحديد المدة إلى -  وهي غاية الشراكة   –دية  في عملية التنمية الاقتصا  امما سيؤثر حتم    ؛المجتمع
خلق نوع من التنافس الشديد بين الفاعلين الاقتصاديين بغرض الحصول على العطاء محل التعاقد عند انتهاء مدة 

ر والاستمرا   والتركيز في التنفيذ،  مع الجهة الحكومية إلى زيادة الحرص،  المتعاقد العقد. وفي الوقت نفسـه، سيدفع  
مرة  تجديده  أو  العقد  بتمديد  والفوز  والمجتمع  الحكومية  الجهة  ثقة  على  الحصول  بغرض  العالية  الجودة  بنفس 

 أخرى. 

الخارج  :اثالثً  من  المتقدمة  التكنولوجيا  نقل  بغرض  الشراكة  نظام  إلى  الدولة  طريق  لجأت  المستثمرين   عن 
لذا نرى من الواجب تحديد   ؛10حديثة إلى المرفق العامالأجانب وهو ما سيؤدي إلى نقل أساليب وتقنيات الإدارة ال

الفاعلين   تشجيع  الشراكـة بغرض  وتقنياتهم    -  الوطنيين  –المحليين    الاقتصاديين مدة عقد  أساليبهم  تطوير  على 
 

 . 255 ص م، 2006، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، (BOT) عقد ال ـ  ليـاس ناصيف،إد.  7
ورؤية مستقبلية"، رسالة ماجستير، معهد التخطيط هاني أحمد خليل، الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر "تقييم للتجربة   8

 . 44 م، ص2017القومي، 
م في 2015لسنة    22لقطاع العام والخاص "دراسة تحليلية للقانون رقم  د. محمد إبراهيم الشافعي، التنظيم القانوني للشراكة بين ا 9

 .11 ، صالإلكتروني" المنهل"موقع  عبرمنشور بحث إمارة دبي"، 
 . 45 خليل، مرجع سابق، صهاني أحمد  10
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الاقتصاد  الفاعل  العقد مع  مدة  الأجنبخلال  الاقتصادي   ؛يي  الفاعل  الحكومية مع  الجهة  تعاقد  بأن  إذ لا شك 
الكفاءة أكثر فائدة للدولة والتنمية والمجتمع من التعاقد مع الفاعل الاقتصادي الأجنبي؛   يذ   -  الوطني  –المحلي  

ها مرة يد تداوللأسباب عدة تتمثل في أن الفائدة المالية التي سيحصل عليها الفاعل الاقتصادي المحلي سوف يع
الدولة ليس خارجها التنمية الاقتصا  ؛أخرى بداخل  أكثر دراية من    دية، فضلا  مما سيدفع بعجلة  عن أن الأخير 

 ومتطلبات السوق الداخلي. الأجنبي بالبيئة الاجتماعيـة والقوانين الوطنية 
إ إلى  أدت  التي  الأسباب  حسب  الشراكة  عقد  مدة  تحديد  ضرورة  إلى  البعض  لجأ  العوقد  الجهة  برام  بين  قد 

الخاص  يتعلق  ؛الحكومية والقطاع  إنشاء مشروع  إلى  دفعهم  بأن  مما  "تحدد مدة عقد   :بالشـراكة والنص صراحة 
ستثمارات الا، استخماد  االقطاعين العام والخاص، حسب الحالات مع الأخذ بعين الاعتبار، خصوص    نالشراكة بي

 .11دمة"بيعة الخالتي سيتم إنجازها وطرق التمويل المتبعة وط 

وشركة المشـروع، م بين الجهة الحكومية  كما لجأ البعض إلى ضرورة تحديد مدة عقد الشراكة حسب العقد المبر 
فيجب النص صراحة على المدة المحددة بغرض احترام شركة المشـروع   12ويرى بأنه إذا كان محلـه عقد البـوت

العقد  في  عليـها  المنصوص  ترجيمما    ؛للمدد  معه   فعليةعد  ا  مة  الأصولية  العام  للقاعدة  المرافق  تحكم سير  لتي 
 .13بنظام واضطراد 

نظر    وفي المشـروع  وشركة  الحكومية  الجهة  بين  الشـراكة  في عقود  المدة  على  النص  تتمحور ضرورة    ارأينا، 
فراد  اجات الأوهي خدمات تلبي احتي  – لأهمية محل التعاقد الذي ينصب على المرفق العام أو الخدمـة التي يقدمها

ة تنفيذ العقـد وتاريخ التسليم، بالإضافة إلى مما ينتج عن التحديد من معرفة للجهة الإدارية حول مد   ؛ -  الضرورية
 بالنسبـة لطرفي التعاقد. اضخامة تمويل هذه المشـاريع، الأمر الذي يتعين معه  أن يكون الإطار الزمني واضح  

أو الجهة   –المنشآت وكافة المستلزمات إلى الدولة    مآل  ل بدايةو حوكذلك تتمحور ضرورة النص على المدة  
في المشروع، وذلك دون مقابل أو تعويض ما لم ي تفق صراحة في عقد الشـراكة على الرقبة  صاحبة    -  الحكومية

( المادة  في  صراحة  القطري  المشـرع  عليـه  نص  ما  وهو  ذلك،  القطاعين  26خلاف  بين  الشـراكة  قانون  من   )
 

ب 11 بالشراكة  يتعلق  قانون  مشروع  خراط،  الميمون  العلو ين  مجلة  منشورات  الأسباب،  بيان  والخاص:  العام  القانونية، قطاعين  ن 
 دار المنظومة على الرابط: موقع ، منشور إلكتروني انظر في ذلك 277  سلسلة فقه القضاء المالي، ص

http://search.mandumah.com/record/521071 
تبرم بين الإدارة وجهة من القطاع الخاص، تسمى راعي المشروع، عرف د. مهند نوح مختار عقود البوت بأنها: "علاقة عقدية   12

ساب راعي المشروع ونفقته، ودون أن تتكبد ( وإدارته لفترة محددة، وذلك على حايكون محلها تشييد مشروع )بنية أساسية غالب  
ستعادة التكاليف التي أنفقتها على عائدات هذا المشروع طول مدة العقد، وبما يمكنه من احصول  الحكومة أي نفقات ومقابل ال

العقد    من رأس ماله الخاص وسداد القروض وتوزيع الأرباح على المساهمين، وعلى أن يقوم راعي المشروع ذاته مع نهاية مدة 
للتسيير دون مقابل" للحكومة بحالة جيدة وصالح  المشروع  انظبتسليم  البناء والتشغيل   : ر في ذلك.  د. مهند نوح مختار، عقد 

 . 19 م، ص2007، الطبعة الأولى، هيئة الموسوعة العربيـة، دمشق، B.O.Tحويل والت
 . 88 علياء سيف سالم سيف الجابري، مرجع سابق، ص 13

http://search.mandumah.com/record/521071
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والخاالحكو  المشـروعمي  ملكية  الشراكة،  عقد  مدة  انتهاء  عند  الدولة،  إلى  "تؤول  بأن:  وكافة و   ص   منشآته 
 مستلزماته، دون مقابل أو تعويض، ما لم ي تفق في عقد الشراكة على خلاف ذلك".

القانوني   النص  بأن  الذكر  -ونرى  مآل   -  سالف  كيفية  حول  الشـراكة  عقد  انتهاء  تنظيم  هدفه  كان  وإن 
فهوم عقد الشـراكة بما ن المشـرع القطري قد أخطأ في مأ  بدون مقابل؛ إلا    مومستلزماتها سواء بمقابل أ مشروعات  ال

إذ لم تنتقل ملكية المشـروع    ؛لجأ إليـه بعبارة "تؤول إلى الدولة، عند انتهاء مدة عقد الشـراكة، ملكية المشـروع.."
مما يثير   ؛الجهة الحكومية عند انتهاء مدة العقد   دولة أوكيتها لللشركة المشـروع أو القطاع الخاص حتى تعود مل

 .14شرع بين مفهومي الشراكة والخصخصة تباس عند الملدى القارئ وجود الال

هو ذلك   -  إلى جانب الاختلاف المتعلق بنقل الملكية وغيره  –  ومن أهم الاختلافات بين الشـراكة والخصخصة
لم تلجأ الدولة إلى شراء   خصة بأنها ترتيب دائم ومستمر مايز الخصإذ تتم  ؛الاختلاف المتعلق بالإطار الزمني

رأسمال المشروع مرة أخرى، بينما عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص يكون لفترة زمنية محددة ومتفق أغلبية 
ذلك   للعلاقةأعليـها،  المحور  العقد هو  ويكون  تعاقديـة،  بأنواعها هي علاقة  الشراكة  الق  ن  الحكومي بين  طاعين 

 .15اوغيرها من الشروط المحددة قانون   ة للتنفيذ الطرفين والمدة المحدد  ت والخاص ويتضمن كل واجبات والتزاما

على ما تقدم، تبين لنا أهمية وضرورة تحديد مدة عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص لأسباب    اوترتيب  
الجهة الحكومية أو بجانب القطاع الخاص أو شركة   مب الدولة أواء بجانمن المتعاقدين س  ل   تصب في مصلحة ك  

ك   موقف  عن  التسـاؤل  يثور  وقد  المقارن   ل   المشـروع،  والقانون  القطري  القانون  محل   ي)وه  من  الدراسة  حسب 
إلى   اهمن  أ كلجلا إذا  من تحديد المدة، وعم    القانون الكويتي، والسوري، والإماراتي، والمصري، والمغربي(  التعليق:

 في المطلب الثـاني.  اتحديد  النص صراحة على المدة في عقد الشـراكة، وهو ما سنتناوله  

 الثاني المطلب 
 من تحديد المدة ةالمقارن  والقوانينموقف القانون القطري 

 

النقل حينما تفقد الأشخاص هذا  صة: "نقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويحدث  المقصود بالخصخ 14
أو    المحلية والهيئات أو المؤسسات العامة، والأشخاص الخاصة أي: شركات القطاع العام، مع  العامة، مثل الدولة والوحدات ا

  محمد عبد   دصيل حول المقصود بالخصخصة انظر في ذلك: د. محمكل على حدة، أغلبية رأسمال المشروع". لمزيد من التف
 . 701 ص  – 648 م، ص2012الكويت،  العام الاقتصادي، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة  قانون اللطيف، ال

الحكومي    نص المشرع القطري صراحة على مجموعة من الأحكام الموضوعية التي يجب أن يتناولها عقد الشراكة بين القطاعين 15
المادة    :قانون إلى بطلان العقد. انظر في ذلكاحة في الوالخاص، بل ويؤدي عدم تضمين أي من البنود المنصوص عليها صر 

 م بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص القطري. 2020لسنة   12ن القانون رقم ( م17)
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ص رورة النا إذا اشترطت القوانين ضيثور التسـاؤل عم    -  كما أسلفنا   –لأهمية تحديد مدة عقد الشـراكة    انظر  
ليا لتلك المدة ا إذا لجأت إلى تقنين الحدود الدنيا والع  (، وعم  ي عقد الشـراكة )أولا  صراحة على شرط المدة المحددة ف
 (. ا)ثاني   في القوانين المنظمة لعقود الشـراكة

 ص:ام والخابين القطاعين الع ارن حول شرط المدة في عقد الشراكةالقطري والقانون المق القانون موقف  :أولً 
( من قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص 10/ بند  17نص المشرع القطري صراحة في المادة )

 :بأن ا شرط المدة بما تناوله  على مجموعة من الأحكام الموضوعية التي يجب أن يتناولها عقد الشراكة، ومن بينه
مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو   -10....... "يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة: ما يلي: .......

 المرتبطـــة". الجزئي، وحقوق الأطراف

م بشأن الشراكة 2014لسنة   116من القانون رقم    (10/ بند  35)نص المشرع الكويتي صراحـة في المادة  قد  و 
المدة المحددة  لشراكة ب لخاص بعنوان )عقد الشراكة النموذجي( على ضرورة تضمين عقد ابين القطاعين العام وا
مدة العقد ومدة   -10"يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي: ...........    :للعقد بما تناوله في أن

 الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير". 
تشاركية  بشأن ال   م2016لسنة    5/ بند ر( من القانون رقم  46صراحة في المادة ) وقد نص المشـرع السـوري  

"يتضمن عقد التشاركية   :الشروط فيما تناوله بأن  بين القطاعين العام والخاص على وضع قائمة بالحد الأدنى من 
مدة عقد    -.  ر القدر اللازم من الأحكام والشروط التي يرى كلا الطرفين ضرورة لها على أن تتضمن كحد أدنى.

 ه أو إنهائه". د انتهائ التشاركية وحقوق وواجبات كل من الطرفين عن
م بشأن تنظيم الشراكة  2015لسنة    22( من القانون رقم  10/ بند  26وقد نص المشـرع الإماراتي في المادة )

باعتباره الشـراكة  المدة في عقد  دبي على وجوب تضمين  إمارة  والخاص في  العام  القطاعين  الأحكام  بين  ا من 
"يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي   :ة بأنوله صراحالأساسية التي تنظم الشـراكة، وذلك بما تنا

مدة العقد وحالات الإنهاء   -10المتبادلة بين أطرافه، ومن أهمها ما يلي: .........    ت تنظم الشراكة، والالتزاما
 قوق والتزامات أطرافه".المبكر له بشكل كلي أو جزئي، وبيان ح

م  2010لسنة    67قم  ( من القانون ر 10/ بند  34ة في المـادة )نص صـراحوكذا لجأ المشـرع المصري إلى ال
بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البينة الأساسية والخدمات والمرافق العامـة على مجموعة من  

ي وحقوق "مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئ  :ومن بينهاالأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد المشـاركة  
 الأطراف المرتبطة".

المغربي   المشرع  المادة رقم )وكذلك لجأ  بند  12إلى النص صراحة في  القانون رقم  2/  لسنة    86.12( من 
الإلزا2014 والبيـانات  البنود  بيـان  إلى  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشـراكة  عقود  بشأن  أن  م  يجب  التي  مية 

شر  عن  أفصح  وقد  الشـراكة،  عقد  المدة  يتضمنها  بأنط  تناوله  العام   :فيما  القطاعين  بين  الشراكة  عقد  "يحدد 
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 وعلى وجـه الخصوص البنود والبيـانات التالية: ....  اوالخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويضمن لزوم  
 لخاص".مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام وا -2

كما    –صراحة    ت ن المقارنة قد أفصحي وغيره من القوانيون القطر بأن القان  اما تقدم، يتضح جلي  على    اوترتيب  
شرط المدة   ت المـدة، بل جعل  على ضرورة تضمين عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص على شرط  -  أسلفنا

حالة  كان مصير العقد في  وإلا    ؛أن يتضمنها عقد الشـراكةضمن الأحكام اللازمـة والبيـانات الضرورية التي يجب  
 ته الشـرط المقرر بموجب القانون. تضمينه هو البطـلان؛ لمخالف عدم

والع    :اثانيً  الدنيا  الحدود  تحديد  من  المقارن  والقـانون  القطري  القانون  بين موقف  الشـراكة  عقد  لمدة  ليا 
 :القطاعين العام والخاص

النص صراحة على مدة عقد    لى ضرورةمن القانون القطري والقانون المقارن ع  ل  يكتف ك    من الملاحظ بأنه لم
إلى بيـان الحدود القانونية لمدة عقد الشـراكة، وذلك لأهمية العقد   آ العام والخاص، وإنما لج  الشـراكة بين القطاعين

ر   لذا  العامـة،  بالمرافق  اي  أ  واتصـاله  بيـان  أهمية  فا  الزمنيـة  الملالحدود  يقطع سلطة  لا  وهذا  نفسـه،  القانون  مة ءي 
دارية في تحديد المدة؛ بل تملك تحديد المدة المناسبة بشرط عدم تجاوز الحدود المقررة جانب الجهة الإر بلتقديوا

 . اقانون  
( من قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي  18ومن هذا المنطلق، نص المشـرع القطري صراحة في المادة )

أدنى لتلك المدة واكتفى بتحديد السقف الأعلى   اقف  س   يتبنَّ لاحظ بأنه لم  اص على حدود مدة عقد الشـراكة، وي  والخ
ونتفق مع اتجاه المشـرع  ......"، ا"ت حدد مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفين بما لا يجاوز ثلاثين عام   :فيما تناوله بأن

الشـراكة لمدة  الأدنى  الحد  تحديد  عدم  في  فيالقطري  الحرية  من  الإدارية قسط  الجهة  لمنح  وذلك  قود  إبرام ع  ، 
، وكذا هناك العديد من الشركات المتطورة التي تستطيع تنفيذ الشـراكة وإن لم يكن المشروع يحتاج إلى مدة طويلة

بأن إيجابيات عدم   -  مهما اختلفت وجهات النظر في هذه المسألة  –العقد خلال مدة قصيرة الأجل، ونرى كذلك  
 دها صراحة في القانون. من تحدي تحديد الحد الأدنى لمدة الشـراكة أكثر بكثير

من قانون الشراكة بين القطاعين العام    (2-1/ فقرة  18)وفي ذات الاتجاه، نص المشـرع الكويتي في المادة  
للقانون القطري في عدم تحديد الحد الأدنى لمدة عقد الشـراكة  اوكان مشابه  كة، والخاص على حدود مدة عقد الشـرا

المد  المحدد فقط، ويختلف عنه  في  "تحدد مدة ة  بأن:  تناوله  فيما  المدة، وذلك  بداية سريان  للعقد وكذا توضيح  ة 
ال لمشروعات  وفق  الاستثمار  تطرح  التي  يتفق  اشراكة  بما  الطرح  وثائق  في  القانون  المشروع    لهذا  طبيعة  مع 

وفق   تطرح  التي  الاستثمار  مدة  تزيد  أن  يجوز  ولا  خمسين    اومتطلباته.  على  القانون  تبدألهذا  التاريخ    سنة  من 
 . "مال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطويرالمحدد في العقد لاكت

بند أ( من  27وكذلك نص المشرع الإماراتي صراحة في المادة ) العام  /  قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين 
كومية وشركة ليـه بين الجهة الحلاتفاق علما يتم ا  اوالخاص في إمارة دبي على أنه : "ت حدد مدة عقد الشراكة وفق  
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، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، أو التاريخ الذي تحدده  ا( ثلاثين عام  30 تزيد هذه المدة على )المشـروع، شريطة ألا  
 ة الشـراكة". لجن

نى لحد الأد في عدم تحديد ا  والإماراتي  أن بعض القوانين المقارنة لم تتفق مع الاتجاه القطري والكويتيلاحظ  وي  
ب الشـراكة،  الحد الأعلى  ت ل نظر لمدة عقد  الحد بجانب  ذلك  الحد   ت ، ولجأإلى أهمية  إلى النص صراحـة على 

، ا إبرام عقد الشـراكة بين القطاعين لمدة تقل عن المدة المحددة قانون    مناطه  عدم جواز  اقاطع    االأدنى ليكون سيف  
 .والمغربيوهذا الاتجاه يجمع كل من القـانون المصري 
المادة الثانية من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات فقد نص المشـرع المصري صراحة في  

بأن  العامـة  والمرافق  والخدمات  الأساسية  إلى الأبنية  بمقتضاها  تعهد  مشاركة  عقود  تبرم  أن  الإدارية  "للجهات  ه : 
ا البنية  مشروعات  وتجهيز  وإنشاء  تمويل  المشروع  تمويل لأساسية  شركة  أو  خدماتها  وإتاحة  العامـة  والمرافق 

لى ثلاثين سنة من تاريخ  وتطوير هذه المرافق، ..... ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد ع
 كتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير..".ا

الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ون عقود  ( من قان13وكذلك نص المشـرع المغربي صراحـة في المادة )
ال عقد  مدة  "ت حدد  أنه :  الحالة، على  حسب  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  والخاص،  العام  القطاعين  بين  شراكة 

ماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المتقدمـة. وتتراوح ا، استخخصوص  
 وات وثلاثين سنة....".ن خمس سنهذه المدة ما بي

  إلا    16أن المشرع السـوري وإن اشترط ضرورة تضمين عقد الشـراكة للمدة المحددة لاحظ  وعلى عكس ما سبق، ي  
بيـ إلى  يتطرق  لم  للعقد  أنه   المحددة  المدة  ارتباط  بوجوب  واكتفى  المدة،  لتلك  المقررة  الحدود  المشروع ان  بتنفيذ 

التشاركية بين القطاعين  / بند أ( من قانون  47ا تناوله صراحة في المادة )وذلك فيموتشغيله بشكل واضح فقط،  
 المشـروع وتشغيله وانتهاء مدته". العام والخاص بأن: "ي حدد عقد التشاركية بشكل واضح المدة اللازمـة لتنفيذ 

ى بأن ما تطرق إليـه  اكة، ونر ولا شك بأننا نختلف مع الاتجاه السـوري حول عدم بيان الحدود المقررة لمدة الشـر 
 ؛لما انتهى إليه في المادة سالفة الذكر  اقض  المشرع ابتداء في ضرورة تضمين عقد الشـراكة بالمدة المحددة جاء منا

  لجهة الحكومية وشركة المشـروع سلبيات عديدة؛ وأهمها بزوغ حسب الاتفاق بين ا  العقد دون حدود إذ إن في ترك  
و   شمس الإداري  الالفسـاد  و زيادة  المرافق  حساب  على  العـامةمجاملات  بين  الأموال  المنافسـة  روح  إزهاق  وكذا   ،

ـوري لذا نهيب بالمشرع الس  ؛الفاعلين الاقتصاديين الذين ينتظرون انتهاء المدة بشغف للتعاقد مع الجهة الحكومية
القانون   الخصوص   –تعديل  هذا  ي  -  في  التي  الحدود  الذي يلامس  التعديل  مناوإضفاء  تقديره    –سبة  راها  وفق 

 لمدة الشـراكة المناسبة بين القطاعين العام والخاص. - الخاص 

 

 . اانظر في ذلك ما تناوله الباحث سابق   16
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يتبين  على    اوترتيب   تقدم،  المقارنـةأن  ما  القوانين  في  المشرعين  من  وغيره  القطـري    المشرع عدا    –  المشرع 
اتفاق الطرفين السور  قود الشـراكة ين مدة ع حرصوا على تقن قد    -  دون سقف  ي الذي جعل المدة مفتوحـة حسب 

ح ما بين وتتراو   اورهم لأهمية تلك الحدود، وإن كانت تلك المدد التي لجأوا إلى تقنينها تعتبر طويلة نسبي ـ نتيجة شع 
 الشراكـةا الاتجاه باعتبار أن طيلة مدة عقود  ( سنـة، الأمر الذي جعل بعض الفقـه ينتقد هذ 50( سنـة، و )30)

دارة وتنظيم المرفق العام وهو ما لا يجوز، بالإضافة لأصيلة التي تتمثل في إسلطتها امن الدولة عن    تعد نزولا  
إلى اصطدام تلك المدة الطويلة باعتبارات السيادة الوطنية وخاصة بعد الانطلاقات السريعة التي شهدتها حركات 

بدون مبرر لأجيال   اتصبح قيد  على حقوق الأجيال التي تقيدها تلك المدة ل  ا وتعد سطو  لال في بلاد عدة،  الاستق
 . 17بعدها أجيال 

ا إذا كانت تلك المدد المحددة لعقود الشـراكة بين القطاعين العام والخاص جامدة لا وهنا قد يثور التسـاؤل عم  
توجد بعض الاستثناءات التي تجيز تمديدها أو الاتفاق على مخالفتها وفق يجوز الاتفاق على مخالفتها البتـة، أم  

 يات محددة، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني. أو مقتض مبررات 

 

 . 89 سالم سيف الجابري، مرجع سابق، ص علياء سيف 17
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 الثاني المبحث 
 الستثناءات الواردة على مدة عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص 

سيما    لا  –سائل التي قد تواجه الإدارة في القيام بمهامها  أن القانون بجمـوده لا يمكن أن ينظم كل الملاشك  
 ا ، ويجب أن تمنح الإدارة نتيجة لذلك هامش  -  ع الخاص في تنظيم الاقتصاد الوطنيمع القطا المتعلقة بالمشاركة  

مناسب   تراه  بما  فيه  تدخلها  انظر    ا تتصرف  وفعالية وسائل  لسـرعة  الواقع، إضافة  عدم    أن، في حين  18لقربها من 
تقديرية للإدارة في مثل هذه الحالات سيؤدي حتم   ادها الشارع من تنظيم  التي أر   إلى غياب الغاية  اوجود سلطة 

ك    ؛ـراكةالش مدة   ل  لذا حرص  على  الواردة  الاستثناءات  تقنين بعض  على  المقارنـة  والقوانين  القطري  القانون  من 
 :وهما   ،نيمتعلقة بشرطين رئيس   ليست مطلقة وإنما  خاص، وتلك الاستثناءات عقود الشـراكة بين القطاعين العام وال

 (. لسلطة المختصـة )مطلب ثان  ب أول(، وشرط متعلق بموافقـة اديد )مطلشـرط متعلق بسبب التم

 الأول المطلب 
 الشرط المتعلق بسبب التمديد

أن القوانين لم تتفق حول الأسباب التي تجيز تمديد عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص، من الملاحظ  
(، ومنهم من ذهب إلى جواز التمديد امـة )أولا  لحـة العفمنهم من ذهب إلى جواز التمديد لاعتبارات متعلقة بالمص

وذلك على عكس المشرع الكويتي  (،  امقابل الاستثمار )ثاني  مناسبة التمديد للاعتبارات متعلقة بطبيعة المشـروع أو  
 (. ارفض التمديد تحت أي سبب أو عذر )ثالث   الذي

 ة : جواز التمديد لعتبارات متعلقة بالمصلحـة العامـأولً 
والخاص على أنه :    الحكومي( من قانون الشراكة بين القطاعين  18لقطري صراحـة في المادة )شـرع انص الم

لمقتضيات المصلحـة   امن ذلك يجوز إبرام عقود لمدة تزيد على ذلك، أو تمديد العقود القائمة، وفق    واستثناء    ...."
راكة المبرمـة ابتداء  تحت سقف المدة المحددة قود الشـ..". ويتضح من ذلك بأن المشرع لم يجز تمديد ع.  العامـة

بل أجاز كذلك إبرام عقد الشـراكة لمدة تزيد عن المدة المحددة    -  الاثين عام  وهي بما لا يجاوز ث  –فقط    اسلف  
 لمقتضيات المصلحة العامـة. اطالما كان السبب راجع   اقانون  

راكة مع القطاع الخاص لمدة هة الإدارية إبرام عقد الشـداء  للجا إذا كان يجوز ابتوهنا قد يثور التسـاؤل، عم  
يمنع   اطالما لم يحدد المشـرع سقف    يجوز ذلك  ،ات المصلحة العامـة، الجواب نعم( سنـة تحت باب مقتضي100)

طأ تجاوز مدة معينـة تحت أي باب أو مبرر، وهو الأمر الذي يتعين معه  تدارك ذلك الخ فيه الجهة الإدارية عن  
مفتوح ـ الجسي المدة  باب  ترك  في  السقيم  والمعيار  با  ام  ونهيب  الإدارية،  الجهة  هواء  عبـارة: تحت  إضافة  لمشـرع 

 

م،  2013عة زيان عاشور بالجلفة،  ة للإدارة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، جامقديريكمال جعلاب، السلطة الت 18
 :عبر  ا. بحث منشور إلكتروني  10 ص

http://search.mandumah.com/Record/473631 
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"وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العقد عن مدة أربعين سنة"، وهي مدة مناسبة ونتفق مع تواجدها في 
 القانون. 

وهي مدة   –  اد الشـراكة لمدة تزيد عن المدة المحددة قانون  رام عقـو وعلى ذات النهج، أجاز المشـرع الإماراتي إب
/ بند 27فرت مقتضيات المصلحة العامـة، وهو ما تناوله  صراحة في المادة ) إذا ما تو   -  كحد أقصى  اثلاثين عام  

لفقرة  ورد في اعلى الرغم مما    -ب ب( من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي بأنه : "
ناء  على توصية لجنـة الشـراكة الموافقـة لمقتضيات المصلحة العامـة وب  ايجوز للجنـة العليا وفق  )أ( من هذه المادة،  

 ".ا ( ثلاثيـن عام  30على إبرام عقود شراكة لمدة تزيد على ) 

المصري مشابه   التشريع  اتجاه  كان  ك    اوكذلك  إليـه  انتهى  ا  ل  لما  التشريعين  وامن  لإماراتي بخصوص  لقطري 
سلاح المصلحة العامـة كسبب في عدم  السقف الأعلى لمدة عقود الشـراكة، وذلك عن طريق استخدام    كسر حاجز

 أنه اشترط بأن تكون المصلحة العامـة "جوهرية" وذلك فيما تناوله في المادة إلا    ؛االتقيد في المدة المحددة قانون  
 اص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامـة بأن: "...قطاع الخ( من قانون تنظيم مشاركة ال2)

( 14وز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليـا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة )ومع ذلك يج
اق إذا  تزيد على ثلاثين سنة  لمدة  المشـاركة  إبرام عقد  الموافقـة على  القانون،  هذا  ذلك  من  مصلحة عامة تضت 

 ...". جوهرية

  ا إذا كان هناك معيار  وهنا قد يثور التساؤل عن الفرق بين المصلحة العامـة الجوهرية وغير الجوهرية، وعم  
لميع  لت  محاولةلقياس مدى جوهرية المصلحة العامـة محل التمديد، ونرى بأن عبارة "جوهرية" ليست لها غاية سوى  

 ارئيس    االذين لا يجدون في المصلحة العامـة سبب  تقدين  ن، وكذا محاولة لتجنب المالعامـة  السبب المتعلق بالمصلحة
 . التمديد مدة عقود الشـراكة بين القطاعين العام والخاص عن الحدود المقررة قانون   اجيد   اأو مبرر  

في سبب تمديد    رطاشتي قد  ما تقدم، وكان البيـن بأن كل من القانون القطـري والإماراتي والمصر على    اوترتيب  
  افر شرط "المصلحة العامـة"، ذلك الشرط الذي لم نجد له  تعريف  الشـراكة بين القطاعين العام والخاص تو   مدة عقود 

في التشريعات، الأمر الذي يتعين    غير محدد    اوغامض    امما يكون المفهوم مبهم    ؛في القوانين سالفة الذكر  اواضح  
 للمصلحة العامـة؟  مانع   جامع   ـة، وهل يوجد تعريف  ان مفهوم المصلحة العامه في بيـمعه  الاستعانـة بالفق

أو الجهة    –وقبل الخوض في بيـان مفهوم المصلحة العامـة، فمن المسلمات في فقه القانون الإداري أن الإدارة  
مصلحة العامـة، وهـو ال  لا تهدف من وراء تصرفاتها وأعمالها سوى تحقيق هدف واحد فقط لا يتغير  -  الحكومية
القرار الإداري  وفي سب القانون في المجتمع عن ي    -  على سبيل المثال   –يل ذلك فإن  فترض فيه تحقيق أهداف 

تحقيق المصلحة العامـة، ولن تتحقق   يطريق العدالة والمصالح العامـة للجماعة، بمعنى أن تكون غاية القرار ه 
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الواقع طابعي  بتطبيق  سوى  المصلحة  والمو تلك  واستناد  ية  أص  اضوعية،  هو  لذلك  العامة  المصلحة  معيار  بح 
 . 19المقياس في مدى مشروعية العمل الإداري 

وذلك   المجتمع،  في  المقبلة  أم  الحاضرة  الأجيال  سواء  الجميع،  مصلحة  بأنها  لغة   تعرف  العامـة  والمصلحة 
كل   دام  وما  غيره،  عن  النظر  بصرف  ذاته  حد  في  الفرد  مصلحة  القانبمقابلة  بفكر من  مرتبطين  والدولة  ة  ون 

المجتمع ذاتها فإن غاية كل من القانون والدولة هي الغاية التي يتوخاها المجتمع والمتمثلة في المصلحة العامـة، 
الفعل )ع مم(، ومنه  يقال: شيء عميم؛ أي تام، وجارية   ، وعماء؛ أي طويلة عميمهأما كلمة )العامـة( فهي من 

 . 20مـة خلاف الخاصة ق، والعاتامة القوام والخل

من المتعاملين مع الإدارة،   اكبير    ا"المصلحة المعتبرة التي تمس عدد    :بأنها  اوالمصلحة العامـة تعرف اصطلاح  
لا يريدون إشباعها بوسائلهم الخاصة، ومنها المصلحة في إقرار الضبط والمصلحة في إقرار   ي لا يمكنهم أووالت

 .21ليمية"أو الثقافية أو التعجتماعية السياسة الاقتصادية أو الا
أن مصطلح المصلحة العامـة غير واضح التحديد، كما أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان،   ،ويرى أحد الفقـه

رئيس  معنيين  العامـة  المصلحة  لفكرة  بأن  خاصة ين،  ويرى  مصالح  بين  تحكيم  عن  عبارة  وهو  سياسي  أولهما 
ابتداء  تحديد ركائز هذه المصلحة من قبل السلطة المختصة كأن  لب  الذي يتطمتعارضة، وثانيهما قانوني وهو  

، وآخر يرى بأن المعيار القانوني للمصحة العامـة يقوم على تصرف 22تكـون واردة في الدستور على سبيل المثال 
 .23الإدارة المتعلق بتحقيق النفع لعمـوم الأفراد أو فئة معينة على نحـو العموم والتجريد 

اوير  الطماوي   رلدكتو ى  المصلح  ،سليمان  تدور   ةأن  الفكرة  هذه  وحول  الإداري،  العمل  غاية  هي  العامـة 
مشروعية أو عدم مشروعية تصرفات الإدارة بصورة عامـة والقرارات الإدارية بصورة خاصة، وبالتالي فإن المصالح  

عديدة، دوافع  من  تأتي  معها  المتعارض  القرار  إلغاء  توجب  التي  ا   العامـة  العامـة لأهمها  الصحة  على  محافظة 
يتطلب معه  انصياع الإدارة   الذي  بانتظام، الأمر  العام  المرفق  العامـة وسير  الجهة الحكومية  –والسكينة    -  أو 

 .24 ترتب على مخالفتها عدم مشروعية القرار لا  إبمراعاة حدود هذه المصلحة بدقة و 

 

 . 2 م، ص2017ية، المغرب، التقديرية للإدارة، المنارة للدراسات القانونية والإدار  سلطة وال د. وديع البقالي، المصلحة العامـة 19
 . 3112 ابن منظور )محمد بن مكرم الأفريقي المصري(، لسان العرب، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، بيروت، ص 20
طبيقية لعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ت  و النور السيد، مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري مع دراسةحمدي أب 21

 :، بحث منشور عبر موقع دار المنظومـة الإلكتروني رابط 17ص -  16  ون، صمجلة الأمن والقان
http://search.mandumah.com/Record/771583 

 . 222 ص  – 221 ، صم 1980الكتاب الثاني، دون ناشر، طبعة أولى، بغداد، ي، ر د. شاب توما منصور، القانون الإدا 22
 . 88 ، ص2001نهاء القرارات السليمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، إعامر زغير، سلطة الإدارة في  23
 . 672 م، ص1966رة، القاهطماوي، النظرية العامـة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، د. سليمان ال 24

http://search.mandumah.com/Record/771583
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البتـة، وهو  لم يكن مستحيلا   فائق الصعوبة ما أمر   العامـة أن الوصول إلى مفهوم المصلحة ،ويرى بعض الفقـه
ضمير  اختراق  علينا  يجب  فإنه  الفكرة  هذه  ومعاني  أبعاد  على  نتعرف  "لكي  بأنه:  فودة  رأفت  الدكتور  قرره   ما 

على   ؛المشرع للتعرف  القضائية  المداولات  في  الاشتراك  أو  العامـة،  المصلحة  تحقيق  على  وينص  يقدر  حيث 
ون بوجود مصلحة عامة في نشاط إداري معين، وتحقيق كل ذلك من الصعب إن لم ين يقضقضاة ح الضمير  

، ولهذا السبب نجد أحد الفقهاء ينادي بأهمية التركيز بالوظيفة التي تقوم عليها المصلحة العامـة،  25" يكن مستحيلا  
نها إقال  ا، ولهذا ي  يعرفه  دون أنا  بغض النظر عن تعريف المصلحة وتحديد مفهومها؛ فالقضاء الإداري يستخدمه

 .26عرفلاحظ ولا ت  ت  

إلى محاولة بيـان خصائص    الفقـه في محاولة وضع تعريف جامع مانع للمصلحة العامـة، بل لجأ  ولم يكتف  
العامـة الدكتور مهند نوح مختارالمصلحة  إليها  العامـة أن    ،، وذلك كما أشار  المصلحة  بأن من أهم خصائص 
طاب  ذات  لكونهأخلاقي  عتكون  المجتمع،  لأفراد  السليمة  الحياة  إرساء  على  تنطوي  من    ؛ا  العدالة  كانت  لذلك 

هو وجوب ، وأشار آخر إلى أن من أهم خصائص المصلحة العامـة  27العناصر الجوهرية لفكرة المصلحة العامـة
بينهم موزعة  تكون  أن  شريطة  المجتمع،  في  الأفراد  لحاجات  ع  ؛انصياعها  تعينهم  تحسينبحيث    أحوالهم  لى 

 .28المعيشية 
فهي فكرة    ؛وغير محدد بشكل دقيق  اواسع    يتضح بأن للمصلحة العامـة مدلولا  ما تقدم،  على    اوحيث إنه وترتيب  

ان والمكان، وكان يتوجب عن اختلاف معناها ومفهومها باختلاف ظروف الزم  تحتمل أكثر من تعريف، فضلا  
المشرع  من  وغيره  القطري  المشـرع  العلى  في  المقارن  ين  والمصري   –قانون  الإماراتي  شرط   -  كالمشرع  تحديد 

بدلا   الشراكة  عقود  تمديد  في  كسبب  ودقيق  سوى    واضح  تتصف  لا  التي  العامة"  "المصلحة  عبارة  وضع  من 
ود يجوز تمديد العقود القائمة إذا لم ينفذ المشروع لأسباب تعبالعمومية والغموض، ونرى استبدالها بإضافة عبارة " 

أن يكون التمديد لمرة واحد فقط ولا    طارئة أو قوة قاهرة أو أسباب أخرى تعود لطبيعة العقد المبرم" على  لظروف
 سنوات من تاريخ التمديد كحد أقصى بغض النظر عن الأسباب التي قد تثور بعد ذلك.  ( عشر10يتجاوز )

 ابل الستثمار سبـه لمقبطبيعة المشروع أو تنا: جواز التمديد لعتبارات متعلقة  ايً ثان

 

 بعدها. وما 9 م، ص1995دار النهضة العربية، القاهرة، ومنحنياتها،  د. رأفت فوده، مصادر المشروعية الإدارية 25
، بحث منشور عبر موقع  167  ات العمومية، صجمال حطابي، المصلحة العامة أساس وجود الدولة، المجلة المغربية للسياس 26

 : ابطر دار المنظومـة الإلكتروني 
http://search.mandumah.com/Record/937727 

المجلد الثامن عشر، العلوم  ، (Arab Encyclopedia) د. مهند نوح مختار، المصلحة العامـة، بحث منشور بالموسوعة العربيـة 27
 . 823  القانونية والاقتصادية، قسم القانون، ص

 . 223 ، مرجع سابق، صحمدي أبو النور السيد 28
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ج( من قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص  -ب   ي/ بند 47نص المشرع السوري صراحة في المادة )
لأسباب عدة، وقد عرض بعض الأمثلة    -  دون سقف في بعضها  –على جواز تمديد عقد الشـراكة لمدة إضافيـة  

يجوز لأطراف العقد   -ه بأن: "ب لك فيما تناولا، وذ إليه  اد  التي يجوز التمديد استنا   -  ليست على سبيل الحصر  –
تمديد مدة عقد التشاركية لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل تعويض الشريك الخاص عن التضخم أو 

 لأسباب أخرى تظهر بعد إبرام عقد التشاركية. 
ستثمار في يتناسب ومقابل الا  ركية بما يجوز للجهة العامة المتعاقدة بموافقة المجلس تمديد مدة عقد التشا  -ج

 عدد من الحالات منها:

 نجاز المشروع أو انقطاع تشغيله وتأدية خدماته نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الطرفين. إتأخر  -1
بتعليق المشروع لفترة زمنية محددة لا تتجاوز   -2 قيام الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة 

 السنتين. 
في   -3 عن  النفقات  الزيادة  أصلا  الناجمة  مذكورة  تكن  لم  المتعاقدة  العامة  الجهة  عقد   متطلبات  متن  في 

التشاركية وذلك في حال لم تمكن هذه المتطلبات الشريك الخاص من استرجاع التكاليف التي ترتبت عليه  
 دون عقد التشاركية.

احة على  الطرفان صر   لم يتفق  الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمدد كحد أقصى إلى ثلاث سنوات ما -4
 مدة أطول للظروف الاستثنائية الطارئة". 

( من قانون الشراكة بين  2/ فقرة  13وعلى النهج ذاته، لجأ المشرع المغربي إلى النص صراحة في المادة )
لاثين  وهي مدة لا تجاوز ث  –  ا القطاعين العام والخاص على جواز تمديد مدة عقد الشـراكة المنصوص عليها قانون  

بين خمس   ااستناد    -ةسن المدة ما  "وتتراوح هذه  بأن:  تناوله  فيما  للمشروع وخصوصياته، وذلك  المعقدة  للطبيعة 
سنوات وثلاثين سنة، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع  

 .وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية" 
حقيقية ودقيقة تجيز معها تمديد    اا أسباب  يكلا المشرعين السوري والمغربي لم يضف  فإن    ما تقدم،على    اوترتيب  

فضلا   مدتـه،  بطول  ابتداء   يتصف  الذي  الشراكة  المدة   عقد  تلك  تمديد  يجيز  الذي  السبب  أو  العذر  قيام  عن 
للأمثلة   اقارنة، وذلك استناد  في القوانين الم  المشرعينمن غيره من    االطويلة، وإن كان المشرع السوري أكثر تدبر  

وكذا خلق بعض الأسقف الزمنية لبعض التمديدات التي لا    -  على النحـو السالف بيانه  –التي تناولها في القانون 
البند )ب(   في  تناولها  التي  بالعبارة  أخطأ  قد  وإن كان  الذكر  –يجوز تجاوزها،  أو  -  آنف   ..." لأسباب   بعبارة 

التناسب   مالتشاركية"، فلم يربط تلك الأسباب بمصلحة محددة سواء مصلحة المشروع أقد  تظهر بعد إبرام عأخرى  
 للفساد الإداري. طبيعة العقد، وبالتالي فإن فتح باب الأسباب على عواهنه قد يعطي مجالا   مأ

 رفض التمديد تحت أي سبب كاناتجاه المشرع الكويتي في  : اثالثً 
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د انفرد لوحده في عدم جواز تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخـاص أن المشرع الكويتي قالملاحظ من 
( خمسين سنة فقط، كما لم يكتف  بذلك بل لجأ 50تحت أي سبب، واكتفى بأن تكون مدة العقد لمدة لا تجاوز )
، وذلك فيما -  بالنظام العامالبطلان المتعلق    وهو  –إلى تقنين الجزاء المترتب على مخالفة ذلك بالبطلان المطلق  

 ( المادة  في  صراحة  الاستثمار 18تناوله  مدة  "تحدد  بأن:  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  قانون  من   )
التي تطرح وفق   الشراكة  المشروع ومتطلباته. ولا    المشروعات  يتفق مع طبيعة  الطرح بما  القانون في وثائق  لهذا 

التي  يجوز أن تزيد م العقد   اتطرح وفق  دة الاستثمار  المحدد في  التاريخ  تبدأ من  القانون على خمسين سنة  لهذا 
على أرض تملكها الدولة   الاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير. ويجب إذا كان المشروع مقام  

هذه الحالة تقدر قيمة   لمدة الاستثمار وفيأن تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض موازية  
الاقت وجدواه  واستخداماته  المشروع  الانتفاع حسب طبيعة  باطلا    صاديةحق  ويقع  اتفاق   امطلق    ابطلان    .....  كل 

 على خلاف هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار". 
الكويتي   للقانون  الإيضاحية  المذكرة  الذكر  –وجاءت  الماد   -  آنف  توضيح  سبيل  )في  البيـان  18ة  سالفة   )

أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت أيلولة   اونصت على أن: "حددت المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقف  
 المشروع إلى الدولة في نهاية المشروع".

  78بموجب المرسوم رقم    -  آنف الذكر  –للقانون الكويتي    (اللائحة التنفيذية)وفي السياق ذاته، نصت المذكرة  
الشراكة، 2015لسنة   في عقد  المحددة  "المدة  أنها:  منها على  الأولى  المادة  الاستثمار في  لمدة  م على تعريف 

لما هو    ا، وفق  ازئي  أو ج    الي  والتي تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو من تاريخ إتمام أعمال التطوير ك  
 . ا( خمسين عام  50)رح المشروع وبما لا يجاوز  منصوص عليه في وثائق ط 

كما تميز المشـرع الكويتي في وضع مجموعة من المعايير التي تقع على عاتق طرفي عقد الشراكة عند تحديد 
العقد  مفتوح    ؛مدة  الأمر  يترك  لم  وإنما حدد    ا أي  المدة،  تحديد  في  المشـروع  وشركة  الإدارية  الجهة  تقدير  تحت 

ت عند  الأسس  ابعض  كانت  وإن  العقد  مدة  قانون  حديد  المحددة  المدة  ضمن  سنة    –  المدة  الخمسين  ضمن  أي 
  -  آنفة الذكر  -( من اللائحة التنفيذية  12، وذلك فيما أوضحته  المادة )-  المحددة كحد أقصى لمدة عقد الشراكة

عقد الشراكة الأسس   تحت مسمى )مدة المشروع وأسس حسابها( وجاءت مفصلة بأن: "... يراعى عند تحديد مدة
 :التالية
 لخطتها الاستراتيجية.  االمنافع الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستهدفها الدولة من المشروع وفق   -1
 تكلفة رأس المال المقترحة لتنفيذ المشروع.  -2
 روع. تكلفة تمويل المشروع المتوقعة والإيرادات المحتملة والعائد على رأس المال والعائد الداخلي على المش -3
الزمنية   -4 جاذب  المدة  الشراكة  مشروع  يجعل  مناسب  عائد  لتحقيق  والسمعة   االلازمـة  الخبرة  ذات  للشركات 

 الجيدة للمنافسة عليـه بما يمكن من تحقيق جودة عالية للخدمات والبنية التحتية التي يوفرها المشروع. 
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مر وتحويلها إلى الدولة التي يوفرها المستث  المدة الزمنيـة الفضلى لاستعادة الجهة العامـة المتعاقدة للأصول -5
بما لا يخالف الطبيعة الخاصة لكل مشروع والحد الأقصى للقدرة المنتجة للمعدات مقابل مدة الاستثمار  

 لتوصيات الشركات المصنعة". اوالتشغيل وفق  
الأخذ  ن المقارنة في عدم  أن المشرع الكويتي قد تميز عن بقية المشرعين في القوانيما تقدم، نجد  على    اوترتيب  

بجواز تمديد عقد الشراكة تحت أي سبب أو عذر، واكتفى بمدة الخمسين سنة كحد أقصى لعقود الشـراكة، تلك 
عكس التشريعات ا تتميز بعدم التمديد أو التجاوز، على  نهأ  إلا    -  من وجهة نظرنا  –  ا طويلة نسبي    ت المدة وإن كان

عدة قرون دون سقف، كما لم يكتف  بذلك التميز بل   إلىتعاقد لمدد قد تصل  الأخرى التي أجازت التمديد أو ال
بها  والأخذ  مراعاتها  واشترط  الشراكة،  عقد  مدة  تحديد  عند  والأسس  المعايير  من  مجموعة  وضع  على  حرص 

لأي  اقاطع    اجميعها عند تقدير المدة، ونرى بأن في ذلك مصلحة كبيرة تعود للدولة والتنمية الاقتصادية، وتعد سيف  
 لفساد بأي شكل.طرف أراد ا

ا إذا نص  وبعد الانتهاء على النحـو المار بيـانه من مناقشة الشرط المتعلق بسبب التمديد، يثور التسـاؤل عم  
ا إذا كان من القانون القطري والقوانين المقارنة على إجراءات محددة قبل اللجوء إلى تمديد عقد الشراكة، وعم    ل  ك  

 ى الجهات بالدولة، وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني. لق باستيفاء القبول من إحد الشرط متع

 الثاني المطلب 
 الشرط المتعلق بموافقـة السلطة المختصة 

"  افر الشرط المتعلق بسبب التمديد حتى يتم التمديد "أوتوماتيكي  تكتف  بتو لم    التشريعات   أغلب   من الملاحظ بأن
فر الشكل المتعلق عين العام والخاص، وإنما اشترطت إلى جانب ذلك الشرط ضرورة تو لعقود الشـراكة بين القطا 

للمدة المحددة على  قبل البدء في هدم السقف الأ  افر كلا الشرطين مع  بموافقـة الجهة المختصة، ومن ثم تعين تو 
 في عقود الشراكة.  اقانون  
  ، فر الشكل المتعلق بموافقـة جهة معينـةط تو ومن جهة أخرى، نرى بأن هناك بعض التشريعات التي لم تشتر  

كمبدأ عام كالمشرع    از التمديد أساس  أو لم تشترط لكونها لم تج  ،فر السبب فقطبل أجازت مباشرة التمديد بمجرد تو 
المتعلق بموافقـة الجهة   فر الشكلا وجب تقسيم المطلب محل الدراسة إلى التشريعات التي اشترطت تو لذ   ؛الكويتي

 .(اثاني  )فر الشكل المتعلق بموافقة الجهة المختصة ، والتشريعات التي لم تشترط تو (أولا  ) المختصة

 المختصة فر الشكل المتعلق بموافقـة الجهة : التشريعات التي اشترطت تو أولً 
تو  ضرورة  على  صراحـة  القطري  المشرع  أخذ اشترط  بعد  الوزراء  مجلس  رئيس  بموافقـة  المتعلق  الشكل  فر 

وهي   –  االمختص قبل إبرام عقود الشـراكة لمدة تزيد عن المدة المحددة قانون    29أو الاقتراح من الوزير  التوصيـة
 

ة الأولى من قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من هو )الوزير( المقصود في القانون بأنه: "وزير التجارة بينت الماد 29
 والصناعة". 
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  -  وهو مقتضيات المصلحة العامـة  –لق بسبب التمديد  فر الشرط المتعحتى وإن تو أو تمديدها،    -  ان عام  و ثلاث
لعام والخاص بأنه: "واستثناء  من ذلك يجوز ا  ( من قانون الشراكة بين القطاعين18وذلك فيما تناوله في المادة )

وفق   القائمـة،  العقود  تمديد  أو  ذلك،  على  تزيد  لمدة  عقود  رئيس   اإبرام  موافقـة  بعد  العامـة،  المصلحة  لمقتضيات 
 جلس الوزراء، بناء  على اقتراح الوزير". م

بعد أخذ   30افقـة اللجنة العليـا مو على ضرورة الشكل المتعلق ب  احةصر   ي الإماراتوفي السياق ذاته، نص المشرع  
وذلك فيما تناوله    -  ا ن عام  و وهي ثلاث  –  اقبل التوجـه إلى زيادة المدة المحددة قانون    31التوصية من لجنة الشراكـة 

العام والخاص 27المادة )في     -. ب ..بأنه: "  في إمارة دبي  / فقرة ب( من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين 
لمقتضيات المصلحة العامـة وبناء  على   الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للجنة العليا وفق  في ا  على الرغم مما ورد 

 ".ا( ثلاثين عام  30ة تزيد على ) برام عقود شراكة لمد إتوصية لجنة الشـراكة الموافقـة على 

رغم    –راكة  الشـ  قبل مباشرة تمديد عقـود   32وكذلك اشترط المشرع السوري ضرورة الحصول على موافقـة المجلس
/ بند ج( من  47وذلك فيما تناوله في المادة )  ،-  لى المدة المحددة لعقود الشراكةأنه لم ينص من حيث المبدأ ع

ن العام والخاص بأنه: "يجوز للجهة العامة المتعاقدة بموافقـة المجلس تمديد مدة عقد قانون التشاركية بين القطاعي 
الصادرة المشرع السوري لم يشترط بأن تكون الموافقـة    أنلاحظ  وي    ."،..  ستثمارالتشاركية بما يتناسب ومقابل الا

المجلس مبنية على توصية أو اقتراح من جهة ما، بل أجاز تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص   من
 فر الأسباب التي ب ني عليها التمديد.بمجرد موافقـة المجلس مباشرة بعد تو 

وهي   لمختصةفقـة الجهة اا فر الشكل المتعلق بمو لى تقنين النهج ذاته بشأن ضرورة تو المصري إولجأ المشـرع  
( 2ون الشـراكة، وذلك فيما تناوله صراحة في المادة )ؤ موافقـة مجلس الوزراء المبنيـة على توصية اللجنة العليا لش

ومع   ..والمرافق العامـة بأنه: ".لخدمات  من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وا

 

عبـارة )اللجنة العليـا( بأنها: "اللجنة العليا   دبيالأولى من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة بينت المادة  30
 الماليـة". للسياسة 

ام لأحك اعبارة )لجنة الشراكة( بأنها: "اللجنة المشكلة لدى الجهة الحكومية، وفق   - سالف البيان -بينت المادة الأولى من القانون   31
( المادة  نصت  لجنـة  وهي  تشكيلها11القانون".  على  القانون  ذات  من  تن  (  "أبما  بأنه:  صراحـة  الجهة    -اولته  لدى  ت شكل 

سمى "لجنة الشراكة"، يتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام، وي ناط بهذه اللجنة القيام بكافة المهام خلية ت  الحكومية لجنة دا
يكون    -قد اجتماعها. بوكيفية علقانون، والقرارات الصادرة بموجبه، وي حدد قرار تشكيلها آلية عملها  المنصوص عليها في هذا ا

يجب أن تضم    -من ذوي الخبرة والاختصاص. ج  اام المنوطة بها الاستعانة بما تراه مناسب  للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمه
تسم يتم  الدائرة  عن  ممثل  عضويتها  في  الشراكة  سوف  لجنة  التي  الإجمالية  الكلفة  كانت  حال  في  العام  مديرها  قبل  من  يته 

 مليون درهم".ئتي ا( م200,000,000هة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على )ملها الجتتح
التشاركية  32 "مجلس  بأنه:  )المجلس(  عبارة  السوري  والخاص  العام  القطاعين  بين  التشاركية  قانون  من  الأولى  المادة  بينت 

 بشؤون التشاركية". ما يتعلق ( من هذا القانون، والذي يعد السلطة العليا في7صوص عليه في المادة )المن
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(  14المنصوص عليها في المادة )   33اللجنة العليا لشئون المشاركة   ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية
ذلك مصلحة عامـة  اقتضت  إذا  ثلاثين سنة  تزيد على  لمدة  المشاركة  إبرام عقد  الموافقة على  القانون،  هذا  من 

 جوهرية، ...".
القطري، والإماراتي، والسوري، والمصري    لا  بأن ك    اتقدم، يتضح جلي  على ما    اوترتيب   المشـرعين  اشترطوا من 

فر الشرط المتعلق بالشكل الذي مناطه  موافقـة الجهة المختصة قبل مباشرة تمديد مدة عقـود صراحـة بضرورة تو 
إذ نجد بأن المشرع    ؛الموافقـة  بمنح تصاص  ة الاخعدم اتفاقهم حول الجهة صاحب  من  الشـراكة، وذلك على الرغم

بناء  على اقتراح الوزير"، ونجد بأن   القطري قد اشترط أن تكون الموافقـة من اختصاص "رئيس مجلس الوزراء، 
يد "اللجنة العليا بعد أخذ التوصية من لجنة الشـراكة"، وذهب المشرع السـوري إلى   ت المشرع الإماراتي جعلها تح 

"المجلبمواف  الاكتفاء المصري قـة  المشرع  بأن  كذلك  ونلاحظ  أخرى،  اقتراح من جهة  أو  بتوصية  التقيد  دون  س" 
 اشترط بأن تكون الموافقـة من اختصاص "مجلس الوزراء بعد توصية اللجنة العليا لشئون الشراكة". 

مدى  ق بيتعلولهما  ليق، أالنص القانوني القطري محل التعب   مهمتين ومتعلقتين  مسألتينوهنا يثير التساؤل حول  
الوزراء   مجلس  رئيس  قيام  الشراكة  –جواز  عقود  تمديد  على  بالموافقـة  الاختصاص  أحد   -  صاحب  بتفويض 

مدى جواز الموافقـة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء متى ب نيت على يتعلق ب، وثانيهما  الموافقـة  قرارالوزراء بمنح  
 . -قانون محل التعليقصناعة حسب الأي ليس وزير التجارة وال –اقتراح وزير آخر  

وللإجابة عن التساؤل الأول، لا بد في البداية أن نبين علة اختيار القانون لأحد الأشخاص في اتخاذ التصرف 
كالموافقـة في   –نى آخر سبب منح أحد الأشخاص اختصاص القيام بالتصرف القانوني  لوحده، أو بمع  القانوني

عندما يوسد السلطة لشخص فهو يفترض ويقيم قرينة على أنه  الأكفأ    ين بأن القانون ، والب  -  القانون محل التعليق
قيامها   يفترض  قرينة  لاختصاصه،  تصديه  ورشد  الاختصاص  صاحب  كفاءة  وافتراض  ممارستها  في   ادائم  في 

هه سلطة أن يتركه  لا للجهة التي تمارس تجا  اجميع الحالات مستعجلة كانت أم غير مستعجلة، ولا يجوز أيض  

 

كة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المصري ( من قانون تنظيم مشار 14نصت المادة )  33
مجلس   برئاسة  المشاركة،  لشئون  عليا  لجنة  "ت شكل  والاستثمار، بأنه :  المالية،  بالشئون  المختصين  الوزراء  وعضوية  الوزراء، 

ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، ويتولى الوزير المختص قتصادية، والشئون القانونية، والإسكان والمرافق، والنقل،  تنمية الاوال
لوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى بالشئون المالية رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس ا

وينضم اللجنة،  هذه  ا   عضوية  عند  لعضوية  تنفيذه  المطلوب  المشاركة  بمشروع  المختص  الوزير  المشروع  للجنة  في  النظر 
ئون  واعتماده، ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء  على اقتراح الوزير المختص بالش

 الماليـة".
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، وهذا ما أكدته  المحكمـة الإدارية العليا في مصر في الكثير من  34أو سلطة وصاية ولا لزميله ومرؤوسيه   رئاسية
 .35الأحكام 

ن هذه القاعدة ليست أتتمثل في ممارسة الموظف لاختصاصه بنفسـه، إلا    والجدير بالذكر، بأن القاعدة العامة
ي إلغاء التصرفات الناجمـة عنه  ينبغي مراعاتها لتحاشفر الشروط التي  بل خاضعة إلى استثناء يقتضي تو   ،ةجامد 

شريعي  بنص(، بمعنى أن يوجد نص ت، ومن أهم تلك الشروط هو أن )لا تفويض إلا  ا وحتى يكون التفويض منتج  
، وهو الذي صرح فيه مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يجوز بغير نص 36أو تنظيمي صريح يجيز ذلك التفويض 

 .37اصه إلى محافظزير أن يفوض اختصلو 

على وجوب استناد التفويض إلى نص يأذن به، وذلك بما   المصري وعلى السياق ذاته، استقر القضاء الإداري  
تناولته  في حكمها صراحة بأن: "القاعدة التي أخذ بها الفقه والقضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية 

القانونية أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه  أو تفوض فيه   ادئ الدستورية أواختصاص معين بمقتضى المب
لها يجوز أن تعهد   اعليها وليس حق    اقانوني    اإلى سلطة أو جهة أخرى، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجب  

أنه   إلا  لسواها،  تفويض  به  يتضمن  القانون  كان  إذا  ما  ذلك  من  الاختصاص   ايستثنى  مباشر في  يكون  حيث  ة  ، 
 .38قانون" من ال االاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها ومستمد  

ما تقدم، وعن التساؤل الأول يتضح بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض غيره في إصدار على    اوترتيب  
ن القانون  أذلك  اعين العام والخاص،  القرار الإداري المتمثل في الموافقـة على جواز تمديد عقود المشاركة بين القط

الوزراء   قيام رئيس مجلس  ينص صراحة على جواز  المو لم  إصدار  في  غيره  قام  ابتفويض  ما  إذا  ثم  فمن  فقـة، 
فإن تلك   ؛بتفويض أحد الوزراء بإصدار الموافقـة المتمثلة في تمديد عقود الشـراكة  -  على سبيل المثال   –الأخير  

لكونها   باطلة  لاالموافقـة  باطل  تفويض  من  من    مستمدة  الموافقـة  يتعين صدور  وبالتالي  القانون،  في  له   أساس 
 مجلس الوزراء بنفسـه فقط.رئيس 

ب نيت   الثاني، والمتعلق بمدى جواز الموافقـة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء متى  بالتساؤل  يتعلق  أما فيما 
القانوني   اد إزاء صراحة النص ، فإننا نرى بأنه لا اجته -  غير وزير التجارة والصناعة  –على اقتراح وزير آخر  

 

 . 6 م، ص2017الأولى، موافقـة وزارة الإعلام السورية على الطباعة،  ة د. برهان زريق، التفويض في القانون الإداري، الطبع 34
م الذي قالت فيه: "الاختصاص واجب  6/1968/ 15ومن ذلك ما أكدته  المحكمـة الإدارية العليا المصرية في الحكم الصادر في   35

/، رقم  13/  المجموعة للسنة  : في ذلكظر  يسوغ له  أن يعهد به إلى سواه". ان  ان يمارسه بنفسه وليس يعتبره حق  يلزم صاحبه  أ
 . 1055 ، ص141

، التنظيم القانوني لتفويض الاختصاص الإداري، المجلد الثامن، العدد الثاني، مجلة مركز بابل للدراسات كاظم خضير السويدي 36
 . 297  م، ص2018الإنسانية، 

 . 51 ، مرجع سابق، صد. برهان زريق 37
 . 353، رقم 367 ، ص9موعة، السنة م، المج14/3/1955محكمة القضاء الإداري،  38
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لقانون واضحة لا لبس فيها فإنه لا يجوز اللجوء نحو التفسير والتأويل، ولما واجب التطبيق، ومتى كانت عبارات ا
جارة كان القانون قد اشترط بأن الموافقـة التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء أن تكون مبنية على اقتراح وزير الت

لس الوزراء، بل وإن  جوز لأي وزير آخر اقتراح مسألة تمديد عقود الشراكة على رئيس مجفمن ثم لا ي  ؛والصناعة
لتلك الاقتراحات متى كانت   افإنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار موافقـته استناد    حصل ذلك الاقتراح فعلا  

 في الاقتراح.  مبنية من غير الوزير المختص صاحب الصفة القانونية 

 فر الشكل المتعلق بموافقـة الجهة المختصة تو  لم تشترطريعات التي : التشاثانيً 
فر الشـكل المتعلق بموافقـة الجهة المختصـة، من الملاحظ بأن القوانين المقارنـة لم تتفق جميعها حول ضرورة تو 

إما إلى اتجاهين؛  سباب متنوعـة ومنقسمـة  وكانت الأ  حول معيار عدم الأخذ به،  ابل إن عدم اتفاقهم لم يكن موحد  
تحت أي شرط   اتمديد أساس  ، أو بسبب رفضها لفكرة ال)كالمشرع المغربي(  بب اكتفائها بشرط سبب التمديد فقطبس

 أو عذر )كالمشرع الكويتي(. 

جهة ما،   فر الموافقـة منوعلى ذلك، نجد بأن المشرع المغربي لم يربط جواز تمديد عقود الشـراكة بضرورة تو 
بتو  اكتفى  ببل  المتعلق  الشـرط  )فر  المـادة  بنص  تناوله صراحة  فيما  وذلك  فقط،  التمديد  فقرة  13سبب  ( من  2/ 

سنة  وثلاثين  سنوات  خمس  بين  ما  المدة  هذه  "وتتراوح  بأن:  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  قانون 
وذلك   إلى خمسين سنة  استثنائية،  تمديدها، بصفة  لويمكن  المعقدة  الطبيعة  الحسب  تقنية لمشروع وخصوصياته 

 والاقتصادية والمحاسباتية والمالية". 

ونرى بأنه قد تثير مشكلة بالنسبـة إلى النص المغربي حول الجهة صاحبة الاختصاص في نظر ما إذا كان  
واحتياجـه؟ وعما إذا  طبيعة معقدة من عدمـه، وبمعنى آخر من هو صاحب القرار في تقدير طبيعة العقد    ا العقد ذ 

بيد  اثر من المدة المحددة قانون  ان يحتاج إلى مدة أك ك ن هذه أ، تلك المشكلة التي لم يعالجها المشرع المغربي. 
فر الشكل المتعلق بموافقـة الجهة المختصة، إذ الإشكالية ليست متوفرة لدى التشريعات التي اتجهت إلى ضرورة تو 

المختصة   الجهة  كانت    –إن  الا   -  طبيعتهامهما  صاحبة  الحال  هي  بطبيعة  تو ختصاص  تقدير  سبب في  فر 
 التمديد من عدمه. 

العام  في مبدأه المتعلق بعدم جواز تمديد عقود الشـراكة بين القطاعين    اوكذلك نجد بأن المشرع الكويتي متمسك  
 اض  ة في هذه الدراسـة راففمن ثم يكون القانون الوحيد من بين القوانين المقارنـ  ؛والخاص تحت أي عذر أو شرط

عقـود الشـراكة مهما كانت الأسباب، وذلك لم يتطرق إلى بيـان فكرة التمديد أو الشروط المتعلقة    لفكرة تمديد مدة
 التي لا تجاوز خمسين سنة –، واكتفى بأن تكون المدة المحددة لعقود الشـراكة  - كسائر التشريعات المقارنـة –بها 

عن تدخله المحمود في المذكرة   بين القطاعين العام والخاص، فضلا  والنهائية لعقود الشـراكة  هي المدة الكافية    -
 للعقـود. - اضمن المدة المحددة قانون   –الإيضاحية وبيـان كيفية تقدير المدة المقررة 
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 النتائج والتوصيات 
 ى النحـو التالي:علذلك و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المترتبة عليـها، 

 ئج:: النتاأولً 
طبيعة عقود الشراكة المركبـة والمعقدة أدت بشكل طبيعي إلى ضرورة تحديد مدة لها، خاصة تلك الأسباب   -1

الدور الواضح    القطاعين العام والخاص؛ كان لهاوالدوافع التي دفعت الدولة إلى خلق نظام الشـراكة بين  
 المدة. والمهم في حرص التشريعات على تقنين

بعد انتهاء مدة عقـد الشـراكة تعد أحد   -  الجهة الحكومية  –المستلزمات إلى الدولة  انتقال المشروع وكافة   -2
نه لم ألعام والخاص، إلا  الأسباب التي دفعت المشـرع القطري إلى تقنين مدة عقد الشـراكة بين القطاعين ا

المناسبة   العبارات  اختيار  ال  وأخطأيحسن  عقد  مفهوم  بالماد في  صراحة  تناوله  فيما  )شـراكة  من  26ة   )
بعبارة "تؤول إلى الدولة، عند انتهاء مدة عقد الشراكة،   قانون الشـراكة بين القطاعين الحكومي والخاص 
المشـروع تنتقل ملكية  لم  إذ  المشروع.."،  الجهة    ملكية  أو  للدولة  تعود ملكيتها  الخاص حتى  القطاع  إلى 

 العقـد. الحكومية بعد انتهاء مدة 
القوانين المقارنة إلى النص صراحة على ضرورة تو حرص المشـرع القطري وغير  -3 فر  ه من المشـرعين في 

الأح من  باعتباره  وذلك  والخاص،  العام  القطاعين  بين  المبرمة  الشـراكة  عقود  في  المدة  كام  شرط 
 الموضوعية التي يجب أن يشملها العقد.

القانونية   -4 النظم  الق  –اختلفت  والمقارن القانون  ح    -  طري  تقنين  مسألة  د  حول  وع  دود  عقـود نيا  لمدة  ليا 
تقنين حدود ع   القطري على  المشـرع  اكتفى  المثال  العام والخاص، فعلى سبيل  القطاعين  بين  ليا  الشراكة 

من المشرعين الكويتي والإماراتي،    وسار معه بذات النهج كل  ،  -  مدة لا تجاوز ثلاثين سنةوهي    –فقط  
منهما   آخر حول هذه المسألة؛ ولجأ كل    المغربي رأي  كان لكلا المشرعين المصري وا  اعكس تمام  ى الوعل

د   حدود  تقنين  وع  إلى  إلا  نيا  الشـراكة،  عقـود  لمدة  منفرد  أ ليـا  كان  السوري  المشرع  هذه    ان  حول  لوحده 
 المسألة ولم يتطرق إلى بيان الحدود المقررة لعقود الشـراكة.

جامدة حول مدة عقود الشـراكة،   المقارنة نصوص  ع القطري وغيره من المشرعين في القوانين الم يقنن المشر  -5
بل حرصوا على شمول تلك المدة ببعض الاستثناءات التي قد ترد عليـها، وقد اتفق أغلبهم على ضرورة  

مختصة، وذلك على  موافقـة السلطة الب  متعلق  بسبب التمديد، وثانيهما    ين؛ أولهما متعلق  سفر شرطين رئي تو 
 أو تمديدها لأي سبب أو عذر. الذي لم يجز مجاوزة المدة المقررة قانون  عكس المشرع الكويتي ا

المقارنـة   -6 القوانين  بين  الشـراكة  عقود  تمديد  بسبب  المتعلقة  المبررات  الكويتي  –اختلفت  المشرع  ،  -  عدا 
م  المشـرع القطري والإماراتي والمصري إبرا بينهم، إذ أجاز  وكان لم برر )المصلحة العامـة( نصيب الأسد  

فر السبب المتعلق بالمصلحة العامـة،  أو تمديدها إذا ما تو   اعقود الشـراكة لمدة تجاوز الحد المقرر قانون  
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المقرر   ل  بينما ذهب ك   الحد  تجاوز  لمدة  الشراكة  إبرام عقود  إلى جواز  السـوري والمغربي  المشرعين  من 
 بمقابل الاستثمار.  سباب متعلقة بطبيعة المشروع أو تناسبـهأو تمديدها لأ اقانون  

أو تمديد   مجاوزةانقسمت التشريعات المقارنة حول اشتراط الشكل المتعلق بموافقـة الجهة المختصة عند   -7
الشـراكة   عقود  القطر ،  اقانون    المحددة مدة  كالمشرع  المختصة  الجهة  موافقة  ضرورة  اشترط  من  ي  فهناك 

اللج)موافقة رئيس   والإماراتي )موافقة  الوزراء(،  والمصري مجلس  المجلس(،  )موافقة  والسوري  العليا(،  نة 
بينما في الوجـه الآخر   بالشرط المتعلق بسبب التمديد )موافقة مجلس الوزراء(،  اكتفت بعض التشريعات 

 لمغربي. فر الشكل المتعلق بموافقة الجهة المختصة كالمشرع افقط دون ضرورة تو 
 التوصيات:: اثانيً 

توجه بها إلى  فإننا نخلص إلى عدد من التوصيات التي ن  -  سالفة البيـان  –ائج  بعد أن تطرقنا إلى بيان النت 
 محل التعليق  –( من قانون الشـراكة بين القطاعين الحكومي والخاص  18المـادة )  المشرع القطري بغرض تعديل

 ، وي مكننا إجمالها وبيانها في البنود التالية:-
أعدع -1 تحديد سقف  إلى ضرورة  القطري  المشرع  إبرامها  وة  أو  تمديدها  تم  أن  بعد  الشـراكة  عقود  لمدة  لى 

ثناء، وذلك بإضافة عبارة مهمة في نهاية النص القانوني "وفي كاست  افر الشروط المقررة قانون  بداءة بعد تو 
 جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العقد عن أربعين سنة". 

" كاستثناء يجوز بمقتضاه تجاوز أو تمديد المدة لمشرع القطري حذف عبارة "المصلحة العامةيتعين على ا -2
قانون   وغاالمحددة  وغامضة  مبهمة  عبارة  لكونها  ذلك  فضلا  ،  محددة،  ومفهومها    ير  معناها  اختلاف  عن 

والمكان الزمان  ظروف  نرى    ؛باختلاف  عقود لذا  تمديد  في  كسبب  ودقيق  واضح  شرط  تحديد   ضرورة 
بعبارة "يج تعود لظروف الشـراكة، ونقترح استبدالها  المشروع لأسباب  ي نفذ  لم  إذا  القائمة  العقود  تمديد  وز 

ى تعود لطبيعة العقد المبرم"، وعلى أن يكون التمديد لا يجاوز في جميع  طارئة أو قوة قاهرة أو أسباب أخر 
 ( أربعين سنة كما أسلفنا. 40)الأحوال 

  ؛ رفي عقد الشراكة عند تحديد مدة العقد ري وضع المعايير التي تقع على عاتق طالقط  المشرعيتعين على   -3
وإن كانت في حدود   –د الشـراكة  أي يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة عند تحديد مدة عقو 

ينها  من تقن  ، ولا ضير بأن تكون المعايير صادرة بموجب لائحة تنفيذية للقانون بدلا  -  االمدة المقررة قانون  
التنفيذية لقانون  12عايير المنصوص عليها في المادة )بين دفتيه، ونقترح الأخذ بذات الم ( من اللائحة 

، وذلك تحت مسمى )مدة المشروع  -  سالفة البيـان والسرد   –  اص الكويتيالشراكة بين القطاعين العام والخ
 . وأسس حسابها(

–والخاص  كوميالح( من قانون الشراكة بين القطاعين 18) على ما تقدم، نقترح بأن يكون نص المادة اوترتيب  
 على النحـو التالي: - محل الدراسة
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باتفاق الطرفين بما لا   ، واستثناء من ذلك يجوز إبرام عقود لمدة ايجاوز ثلاثين عام  "ت حدد مدة عقد الشراكة 
ود لظروف طارئة أو قوة قاهرة أو لأسباب تزيد على ذلك، أو تمديد العقود القائمة، إذا لم ي نفذ المشروع لأسباب تع

 رى تعود لطبيعة العقد المبرم، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء  على اقتراح الوزير".أخ
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